
    الوسيط في المذهب

  إلا تحلل واحد وإن جامع في الحج بين التحللين لم يفسد حجه لأن تحريم اللبس والطيب قد

ارتفع فلم يصادف الجماع إحراما مطلقا وفيه وجه أنه يفسد .

 وإن قلنا لا يفسد ففي واجبه وجهان أحدهما البدنة كما قبل التحلل والثاني شاة لأنه محظور

لم يفسد فأشبه سائر المحظورات .

 وفيه وجه أنه لا يجب شئ وهو بعيد .

 ثم مهما فسد لزمه المضي في فاسده وهو أن يأتي بكل عمل كان يأتي به لولا الإفساد ويكون

في عقد لازم يلزمه الفدية فيه بارتكاب المحظورات على المذهب فلو جامع ثانيا فالواجب

بدنه أو شاة فيه قولان كما في الجماع بين التحللين وفيه قول إنه لا يجب شئ بالتداخل .

 وواجب الجماع في العمرة واجبها في الحج من غير فرق .

 أما الكفارة فواجبة على الرجل وفي المرأة قولان كما في الصوم مع الخلاف المذكور في

ملاقاة الوجوب لها والتحمل عنها فإن قلنا بالتحمل فإذا لزمها القضاء فهل عليه مؤنة

تحصيل القضاء لها ببذل المال فيه وجهان $ أما القضاء ففيه أربع مسائل $ .

 الأولى قال الشافعي رضي االله عنه إذا عاد في القضاء إلى ذلك المكان فرق بينهما واختلفوا

في أنه مستحق أو مستحب فالظاهر الاستحباب حذارا من أن يكون تذكر تلك الواقعة مهيجا

لشهوة العود إليها .

   الثانية إذا أحرم في الأداء من مسافة شاسعة يلزمه في القضاء الإحرام من ذلك المكان لأن

تأخير المكان نقصان في الإحرام
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